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 رولى راشد

ألف ليرة في  24نطلاقتها المتعثرة وتعطيل الجلسات، تعاملت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على القطعة في مسألة الأجور، مكتفيةً بزيادة بدل النقل من ا مع
ما ذكره وزير العمل ق فألف ليرة في الخاصّ كمساعدة ذات طابع سريع، استجابةً للطوارئ الاقتصادية، و   65ألف ليرة في القطاع العام، و 64اليوم إلى 

دنى وزيادة زيادة المنح التعليمية التي دفع بها أصحاب العمل لإقفال الباب أمام أيّ طروحات أخرى، ومنها رفع الحدّ الأ -طبعاً  –مصطفى بيرم، إلى جانب 
  الأجور.

ذ سلك مرسوم إعطاء مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع العام مساره القانوني، يساوي أسا راتب أو الأجر، ويُسدّد على دفعتين متساويتين على ألا تقلّ الس وا 
التمسّك بمنطق "المكرمة" في داخل لجنة المؤشر،  ملايين ليرة لبنانية، ما يزال موقف أصحاب العمل 3ل.ل، وألا تزيد عن  1،500،000الدفعة الواحدة عن 

   صطفى بيرم.م ملإذا جرى اعتماد هذه الصيغة في القطاع الخاصّ، وفق وزير الع
فوعة من تفادي أي إشكالات قانونيّة وأعباء ماليّة إضافيّة قد تواجه مؤسّسات القطاع الخاص، مع اعتبار المبالغ المد  وفي مفهوم التبرير، فإن ذلك يصبّ في

لا تدفع لقاءها أيُّ ضريبة لوزارة المالية، أو رسم  ي،الربّ العمل إلى العمال مهما كان نوعها بمثابة مساعدة اجتماعية، وليست عنصراً من عناصر الأجر. وبالت
للضمان الاجتماعي محكوم بقانون إنشاء  اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة، إذ إنّ الصندوق الوطني

  بقرار وزير ومرسوم لمجلس الوزراء. هاامالصندوق، وضريبة الدخل محكومة بقانون الموازنة، ولا يُمكن تفادي أحك
  

  الأسمر
بعدم إدخال أيّ زيادة في الأجر ضمن وفي هذا السّياق، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر: "إن أصحاب العمل يصرّون على موقفهم 

غير سليم باعتبار أن كلّ زيادة في الأجر تدخل في الانتظام العام في ق نطتعويضات الضمان، فضلًا عن ضرورة تحييدها عن رسوم وزارة المال. وهذا الم
  صندوق الضمان.

مل تزاماتها تجاهه، ومن جهة أخرى، هناك مكتومون لا يتمّ التصريح عنهم وعن كاكذلك مالية الصندوق اليوم ليست بخير؛ فمن جهة الدولة تتلكّأ بالإيفاء بال
  تتأمن استمراريّة هذا المرفق؟".س يفالرواتب في الشركات الخاصة. فك

   إصلاحات مقابل تصحيح
في المالي والاقتصادي، تحتوي على حوافز من الواضح أن ممثلي أصحاب العمل يطالبون بعدم مقاربة الموضوع الاجتماعي قبل تقديم خطة متكاملة للتعا

النمو، تؤدّي إلى تحصين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لفئات الشعب اللبناني  لةعجودفع  وتدابير أساسيّة لتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات،
  كافة، عمّالًا وأصحاب عمل، بالتوازي مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات.

  ؟2022ة لإقفال ملف تصحيح الأجور من قبل أصحاب العمل في مطلع العام لك، هل هناك نيّ ولكن في غضون ذ
   دولرة الرواتب والأجور؟اصّ لخوهل باستطاعة القطاع ا

  
  بكداش

قول: "بالتأكيد، لم يُقفل ملف من جهته، يسأل نائب رئيس جمعيّة الصناعيّين وممثل أصحاب العمل زياد بكداش عن أسباب عدم التئام لجنة المؤشر منذ مدّة، وي
 375لزيادة التي هي بحدود مليون والخاصّ السبّاق إلى إقرار اكان القطاع تصحيح الأجور، ولا أعرف لماذا لم تستكمل الاجتماعات". وأضاف لـ"النهار": "لقد 

  لضمان الاجتماعي والاتحاد العمالي.ألف ليرة، على أساس تسجيلها كمساعدة اجتماعية، إلا أن ذلك شكّل نقطة خلاف مع كلٍّ من ا
اد العمالي على بدل النقل والمنح التعليمية الاتّفاق مع كلّ من وزير العمل والاتح أظنّ أن الموضوع جرى تأجيله إلى العام المقبل. والمشكلة الكبرى أنّه جرى

ة، إلا أنّ رئيس الجمهورية يرفض التوقيع على أيّ قوانين أو مراسيم جوّالة، على أن يجري التوقيع عليهما من قبل وزير المال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهوري
  لمجلس الوزراء. للأسف، الموّظف والعامل والأجير هم من يدفعون الثمن".لية للإسراع في عقد اجتماع لحكومة الحاوقد يكون ذلك في إطار الضغط على ا

جب قانون، وغير ذلك يحتّم إدخال هذه الزيادات في بدل النقل والمنح التعليمية قبل أن يصدر ذلك بمو  ويعتبر بكداش "أنّ القطاع الخاصّ لا يستطيع تسجيل
  الراتب".

ته الهيئات الاقتصادية مع المدير العام لصندوق الضمان الدكتور محمد كركي، كان مثمراً، وقد تقرّر استكماله ولفت إلى أن الاجتماع الأخير، الذي عقد
  ى في الأسبوع المقبل.باجتماعات أخر 

ن، ولكن لا نعرف حتى ن المليون ونصف المليون ليرة والمليونيوأكدّ "أن الحدّ الأدنى في معظم القطاع الخاص، خصوصاً في القطاع الصناعيّ، أصبح ما بي
  اليوم كيفيّة تسجيله".



كداش: "ليس معظم القطاعات قادراً على ذلك. ممكن أن يجري ذلك لدى وعن إمكانية تسديد الرواتب في القطاع الخاص بعملة الدولار الأميركي، يقول ب
رة، إلى جانب قيام البعض بتسديد شيكات مصرفيّة بالدولار. ولكن كلّ ذلك باللين الراتب بالدولار والقسم الباقي نها، كما أن هناك من يدفع قسماً مالمصدّرة م

مل أو المستخدم أو الأجير إلى مركز عمله، وهو يُعاني من الأعباء المادية. نحن نحاول قدر المستطاع تجب قوننته، فمن غير الجائز إحضار الموظف أو العا
    كومة إلى اجتماعاتها.هؤلاء بانتظار أن تعود الح من تسوية معإجراء نوع 

  كلّ هذه الأمور العالقة".ولكن أملنا في الأسبوع الأوّل من العام الجديد أو حتّى خلال الشهر الأول منه التوصّل إلى حلّ ل
  بر حلًا؟ وماذا عن القطاع العام؟يستجدّ السؤال الآتي: هل دولرة الرواتب والأجور في القطاع الخاص تعت بناءً عليه، 

لصرف". ولكن لتحقيق ذلك هناك باتريك مارديني يرى "في الدولرة حلًا للمشكلات النقدية في لبنان وارتفاع سعر ا رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور 
  خطوات يجب اعتمادها لتطبيق الدولرة الشاملة وفق مارديني وهي: 3

بدأت دولرة رواتب القطاع العام وبعض الخاص، حيث يجري السحب بالدولار على سعر منصّة صيرفة. إذاً،  161مصرف لبنان الأخير رقم ميم ع تع"أوّلًا: م
  ى السير بها.دولرة الرواتب هي خطوة أولى جر 

  ثانياً: من المفترض دولرة أسعار السّلع على اختلاف أنواعها.
في آن   تأثير تدهور سعر الصرف على القدرة الشرائية، كما أن دولرة الأسعار تثبّتها، وتسمح لكلّ من التاجر والمستهلك رملةري فمع دولرة الرواتب والأجور تج

  معاً بتنظيم حساباته.
دولرة الاقتصاد بشكل  تتمّ ذلك كلّ الليرات من التداول في السوق بعد الشراء على أساس سعر صيرفة واستبدالها بالدولار؛ وب صرف لبنان بسحبثالثاً: قيام م

  شامل كما حصل في الإكوادور، وتصبح العملة الرسمية الدولار".
لتي من شأنها م، فيشير مارديني "إلى الاعتماد على دولرة الرسوم والضرائب المجباة، واأمّا بالنسبة إلى كيفيّة تمويل تسديد الرواتب بالدولار في القطاع العا 

    .جدّةتغذية النفقات المست
لجذب قانون الدولرة أساسي، ويجب طرحه كما حصل في الإكوادور. ونتيجته وقف انهيار سعر الصرف، وتحقيق الاستقرار النقديّ الذي بدوره يمهّد 

ما  إمّاان: بنان. يجب العمل على هذا القانون في المرحلة المقبلة. وبرأيي، هناك حلّان للوضع النقدي المتدهوّر في لبنالاستثمارات إلى ل إنشاء مجلس نقد، وا 
  التخلّي عن الليرة، واعتماد الدولرة الشاملة. وكلّ ما عدا ذلك هو مضيعة للوقت".

  
لقضايا الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية ولين غير مسؤولين في لبنان، والذين يجيّرون كل امن دون شك أن مضيعة الوقت والفرص هي اختصاص مسؤ  

 ية من دون خجل وتردّد.سياسم الالملحة لمصلحته
 


